
 طهــران -  في 13 يناير 1979، تظاهر 
مليونا شخص في ثلاثين مدينة إيرانية، 
مطالبين بعودة الخميني، وطرد الشـــاه. 
وفي 16 يناير غادر الشـــاه البلاد، قائلا 
”أشعر بالتعب، أنا بحاجة إلى الراحة“. 
رحل الشـــاه إلـــى منفاه، وخـــرج مئات 
الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتفال 

بالحدث.
وفـــي 1 فبراير 1979، خـــرج أكثر من 
ثلاثـــة ملايين شـــخص إلى الشـــوارع، 
للترحيـــب بعـــودة الخمينـــي. عـــاد آية 
الله روح الله الخمينـــي إلى إيران، بعد 
14 عاما فـــي المنفى، معلناً عن تباشـــير 
الدولة الإســـلامية الجديـــدة، بعد نهاية 
نظام الشـــاه رضا بهلوي. حدث لم يكن 
شأناً داخلياً خاصاً بالإيرانيين وحدهم، 
بل هو حدث دفعت ثمنه شـــعوب المنطقة 

على مدى أربعين عاما.

منـــذ اليـــوم الأول وســـعت إيـــران 
نفوذها، مســـتغلة في ذلك ظروف حروب 
أهلية وأزمـــات داخلية. بدأت من لبنان، 
بتقديم الدعم لتنظيمات شيعية، خاصة 
حركة أمل، وســـاهمت بإنشاء حزب الله. 
وتكـــرّر المشـــهد ذاته في العـــراق، حيث 
اســـتفادت إيـــران من الحضـــور القوي 
للمكـــوّن الشـــيعي، فعملت علـــى تدعيم 

أحـــزاب وحـــركات أضحت اليـــوم لاعبا 
رئيســـا في المشـــهد العراقي. الأمر ذاته 

جرى في اليمن، وفي سوريا.
نقطـــة التحـــول الكبـــرى كانـــت في 
العراق، الذي قدمته لها الولايات المتحدة 
مجانـــا، ومن خلالـــه تمكّنت إيـــران من 

بسط نفوذها على دول الجوار.
اليـــوم، بعد مـــرور 40 عامـــا، يخرج 
الشـــارع الإيرانـــي محتجا، مـــرددا هذه 
المرة شعارات مناهضة لآيات الله ورجال 
الدين مطالبا بتنحيتهم، وتحولت بعض 

الاحتجاجات إلى العنف.
وجـــد الشـــاه، الـــذي أراد أن يرتاح، 
بلدا يســـتضيفه بعد أن اضطره الشارع 
الإيراني إلى الرحيل، فهل ســـيجد حكّام 
طهران من يســـتضيفهم إذا اضطروا هم 

أيضا تحت ضغط الشارع للرحيل.
الدكتاتـــور، عـــادة، يجـــد ملجـــأ له 
إن اقتصـــرت شـــروره على البلـــد الذي 
حكمـــه، ولكن عندما تطال الشـــرور دولا 
جـــارة له، وتتوســـع أحلامه للســـيطرة 
علـــى العالم، من خلال تصديـــر الثورة، 
يكون هناك أمل ضعيف في أن يجد بلدا 

يستضيفه.
هـــذا لا يعني أن نهايـــة ملالي إيران 
أصبحت وشيكة، من كان مثلهم لا يرحل 

بسهولة.
يحرص رجال الدين، الذين يحكمون 
إيران اليوم، على منع تكرار الاضطرابات 
التـــي حدثت أواخـــر عـــام 2017، عندما 
خـــرج الإيرانيـــون في 80 مدينـــة وبلدة 
بسبب تدني مســـتوى المعيشة، مرددين 
شـــعارات تطالب رجال الديـــن بالتنحي 
عن الحكم. لقي فيها 22 شخصا حتفهم. 

بينما استمر حكم الملالي.
من المؤكد أن الولايات المتحدة جادة 
اليوم في وضع حـــد لطموحات طهران، 
رغـــم الأحاديـــث الصادرة عـــن أكثر من 

جهـــة، والتي يشـــكك أصحابهـــا بنوايا 
واشـــنطن، ومدى جدية التهديدات التي 

تطلقها.
ترامب  الأميركـــي  الرئيس  حكومـــة 
اختـــارت أن تتعامل مع طهران بســـلاح 
المقاطعـــة والحصار الاقتصـــادي، الذي 
أثبـــت فعاليـــة، على الأقل وفـــق ما نراه 

يحدث اليوم في مدن إيرانية.
لتقنين  طهـــران  اضطـــرت  مكرهـــة، 
توزيع البنزين ورفعت أســـعاره بنسبة 
50 بالمئـــة، أو أكثـــر، في خطـــوة حاول 
مســـؤولون إيرانيـــون تبريرهـــا بالقول 
إنهـــا تهـــدف إلى خفض الدعـــم المكلف، 
الذي تســـبب بزيادة اســـتهلاك الوقود، 

وتفشي عمليات التهريب.

وقـــال الرئيس، حســـن روحاني، إن 
الزيادة في ســـعر النفط ستتيح مساعدة 
فئات المجتمع التي تواجه صعوبات، أي 

70 في المئة من الإيرانيين.
والغريـــب أن روحانـــي يصـــر على 
نفي الصعوبـــات الاقتصادية، مؤكدا أن 
كلّ مـــن يتصور أن الحكومة تلجأ لزيادة 
الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية واهم.

يبـــدو أن الأرقام لا تعني شـــيئا في 
القامـــوس الاقتصادي للســـيد روحاني، 
وإلا كيـــف يفســـر انهيار الريـــال مقابل 
الدولار، منذ تخلّت واشـــنطن عن اتفاق 
2015 النووي. وارتفاع نســـبة التضخم 
التي تبلغ أكثر من 40 بالمئة، بينما توقع 
صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد 

بنسبة تسعة بالمئة هذا العام، وأن يشهد 
ركوداً في عام 2020.

خامنئـــي،  علـــي  الأعلـــى  للمرشـــد 
نظريتـــه حول ما يحدث في إيران اليوم، 
فهو يلقي باللـــوم في ”أعمال التخريب“ 
على معارضـــي الجمهورية الإســـلامية 
وأعدائها الأجانب. مؤكدا أنه يدعم قرار 
رؤســـاء الســـلطات الثلاث في ما يتعلق 

برفع أسعار الوقود.
ولأن سياســـة النكـــران هـــي أفضل 
خيـــار لمـــن كان مثلهم، اختـــاروا حجب 

الإنترنت، لينساهم العالم.
واشـــنطن مصرة على ألا تنســـاهم، 
حجـــب  محاولتهـــم  تديـــن  وســـارعت 
الإنترنت، مؤكـــدة أنها ”تقف إلى جانب 

الشـــعب الإيراني الذي طال أمد معاناته 
فـــي الوقت الذي يحتج فيـــه على أحدث 
المظالم من نظام الســـلطة الفاســـد. إننا 
نديـــن محاولة قطـــع الإنترنت. اتركوهم 

يتحدثون“!
واهم من يظن أن مســـؤولين يفكرون 
بطريقة خامنئي وروحاني سيتخلون عن 
السلطة طوعا. على العكس، سيحاربون 
حتـــى آخـــر رمق، حتـــى لـــو كان الثمن 

تحويل المدن الإيرانية إلى أنقاض.
شـــاه إيـــران ”المتعـــب“، وجـــد من 
يســـتضيفه عندما أراد أن يرتاح. عاجلا 
أو آجلا، ســـيأتي اليوم الذي يضطر فيه 
حـــكام إيران إلى الرحيـــل.. فهل يجدون 

من يقبل استضافتهم؟

الـــوزراء  رئيـــس  يحـــاول   – بغــداد   
يبـــدو  أن  عبدالمهـــدي  عـــادل  العراقـــي 
إصلاحيـــاً علـــى المســـتوى الإعلامي في 
محاولـــة منه لإســـقاط المبـــررات القوية 

التـــي يقدمهـــا المنتفضون فـــي ميادين 
الاعتصامـــات، ومن بين تلـــك المحاولات 
إعلاناتـــه المتواصلـــة عن دفع ما ســـماه 
بحزم الإصلاحات التي تفسرها الأوساط 

العراقية بأنها جـــزء من ”خدعة“ لتمرير 
الوقـــت لافتقادهـــا لـــلإرادة السياســـية 

ولقدرة التنفيذ.
آخـــر مـــا قدمـــه عبدالمهـــدي إعلان 
مكتبه العمل على ســـن قانـــون ”من أين 
لمراقبـــة ممتلـــكات وعقارات  لـــك هـــذا“ 
كبار المســـؤولين في الدولـــة خلال المدة 
السابقة ومتابعة أصولها وكيف حصلوا 

عليها. 
وفي الوقت الذي يستفسر المراقبون 
عـــن ماهيـــة القانـــون الجديد الـــذي لم 

يقـــدم حتى الآن، فإن الوقائع تشـــير إلى 
محاولات ســـابقة مـــن قبـــل البرلمان في 
دورته الســـابقة حيث أعلن رئيسه سليم 
الجبوري في ذلك الوقت عن إعداد اللجنة 
القانونية في البرلمان لمشروع قانون ”من 
أيـــن لك هذا“ والذي لم ير النور بســـبب 
الفيتـــو من قبـــل ممثلي الأحـــزاب داخل 
البرلمان من احتمالات أن يســـتهدف ذلك 
القانون بعض الممتلكات غير المشـــروعة 
للسياســـيين مـــن مســـؤولين رســـميين 

وبرلمانيين.
المختصـــين  مـــن  الكثيـــر  ويشـــير 
القانونيـــين العراقيـــين إلى أن مشـــكلة 
النهب والفســـاد لا تعيقها أو تحد منها 
القوانـــين، وأعاد الخبيـــر القانوني علي 
التميمي بالذاكرة إلى أن هناك في قانون 
العقوبـــات العراقي والذي مـــا زال نافذاً 
المـــواد العديدة المتعلقة بـــردع الموظفين 
الذيـــن يقتربون من التعامل بالمال العام، 
وكذلك الحد من مظاهر الإثراء والكســـب 

غير المشروع.
كمـــا أن قانـــون النزاهـــة عالج هذا 
الموضـــوع في المادة 19 منـــه بالتفصيل، 
مستدركاً بأن مشروع القانون الجديد ”من 
أين لك هذا“ لم يتناول مســـألة اســـتيلاء 
الأحـــزاب والمســـؤولين علـــى ممتلـــكات 
الدولة. وإن الإجراءات التي تتبعها هيئة 
النزاهة تقوم على اســـتصدار براءة ذمة 
شكلية شخصية، حيث يقوم المسؤولون 
بتســـجيل ممتلكاتهـــم قبل تســـلمهم أي 
منصـــب، بحيث يتعـــذر رصد أي تضخم 
في ثرواتهم لأنهم ببساطة ينقلون ملكية 
كل الأموال التي يحصلون عليها بأسماء 
أقربائهم وشـــركاء لهم ســـواء في داخل 
أو خارج العراق، فيمـــا يعتبرون إنجاز 
ورقة الذمة المالية بمثابة شـــهادة بحسن 
الســـلوك ونظافة الذمة ويحرصون على 

إبرازها إعلاميا.

وكما هو معروف فـــإن لدى الأحزاب 
السياســـية لجاناً اقتصاديـــة تجلب لها 
حصصاً مالية كبيرة تنتقل عبر عمليات 
غســـيل الأموال الشـــائعة إلـــى الخارج 
لتحويلها إلى عقارات وشـــركات وأسهم 
في مشـــروعات تعود أرباحهـــا إلى قادة 
تلـــك الأحزاب، وهذه الطريقـــة لم يتمكن 
أي تشـــريع عراقـــي مـــن مجابهتها على 
المســـتوى القانوني كما لـــم يتجرأ أحد 
من السياســـيين على طرحها لأنها تخلّ 

بمعادلة ”التضامن“ بين الفاسدين.
بـــدأ نهب الأموال العراقية مشـــواره 
منذ عام 2003 وبعد أن ســـمحت ســـلطة 
الكومشنات  لصفقات  الأميركي  الاحتلال 
في العقود التجارية، إضافة إلى التلاعب 
لإعادة  المخصصـــة  بالأمـــوال  المشـــترك 

إعمار العراق في ذلك الوقت.

وهناك مســـؤولون أميركيون أحيلوا 
إلـــى القضـــاء فـــي بلدهـــم. وســـبق أن 
أرســـلت الســـفارة الأميركية ببغداد في 
نوفمبر عام 2014 تقريرها المتعلق بحجم 
الثروات التي كسبها القادة السياسيون 
في العراق حيث قدرتها الســـفارة بـ700 

مليار دولار.
وقد أكد النائب الســـابق في البرلمان 
العراقي مثال الآلوســـي صحة اســـتلام 
هيئة النزاهة لتقرير الســـفارة الأميركية 
للقـــادة  الثـــروات  بحجـــم  والمتعلـــق 
السياسيين، ناقلا ما ورد في التقرير بأن 

التحالف الكردي جاء بالمرتبة الأولى في 
حجم الثروات وبمبلـــغ 300 مليار دولار، 
فيما جنى ائتلاف رئيس الوزراء السابق 
نـــوري المالكي مبلغ 210 مليـــارات دولار 
كمـــا تأتي قائمة إياد عـــلاوي في المرتبة 
الثالثـــة حيث لديهـــا 180 مليـــار دولار، 
في حـــين كانـــت حصة المجلـــس الأعلى 
بزعامـــة عمار الحكيـــم والتيار الصدري 
التابـــع لمقتدى الصـــدر 150 مليار دولار، 
لافتاً إلى أن هـــذه الثروات الضخمة هي 
الســـبب في امتناع القوى السياسية عن 
الموافقة علـــى قانون الأحزاب الذي يضم 
في فقراته مـــواد تطالب بوضوح تحديد 

جهة التمويل.
وقد دعـــم هـــذه المعلومـــات التقرير 
المالي الذي كشـــفت عنـــه وزارة الخزانة 
الأميركية على موقعها الرسمي بمجموع 
الأموال الموجودة في المصارف الأميركية 
والعائدة إلى خمس وعشـــرين مســـؤولا 

عراقياً وقدرها 597 مليون دولار
إن تتبـــع خيوط الفســـاد في العراق 
ســـهل جداً، ولكنه ممنوع في الوقت ذاته 
لأنه سيوصل إلى معظم الرؤوس الكبيرة 
فـــي الســـلطة. وهنـــاك متابعـــة ورصد 
متواصلان مـــن منظمات عالميـــة معنية 
بالرصد والكشـــف عـــن ســـرقة الأموال 
العراقية وأساليب التحايل على القنوات 
المصرفية المحليـــة والعالمية، مثل منظمة 
الشـــفافية العالميـــة التـــي رصـــدت وفق 
تقارير موثقة حجم تلك الأموال والمهادنة 
الحالية من بعض المصاريف في المنطقة 
وأوروبا، إضافة إلى عمليات التهرّب من 
قبل بعـــض المســـؤولين العراقيين بنقل 
أموالهـــم إلى كل مـــن طهـــران وبيروت 
لضمان عـــدم كشـــفها. فأي قانـــون هذا 
الذي يدعـــي عادل عبدالمهـــدي أن يقدمه 
للتشريع في ظل عدم وجود إرادة حقيقية 

للإصلاح؟ هكذا يتساءل العراقيون.

597
مليون دولار حجم الأموال 

العراقية المجمدة في المصارف 

الأميركية 

40
بالمئة نسبة التضخم في إيران 

بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 

9 بالمئة هذا العام 
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 الملالي على خطى بهلوي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

شاه إيران وجد من يستضيفه.. فمن يستضيف ملالي طهران

ل في العراق 
ّ

عط
ُ
من أين لك هذا.. سؤال م

وعود عادل عبدالمهدي لمراقبة ممتلكات المسؤولين العراقيين لاتقنع المتظاهرين

 تفجر الأورام الاجتماعية ينذر باقتراب سقوط النظام

فشــــــل النظام الإيراني المأزوم اقتصاديا في تفــــــادي امتداد الاحتجاجات 
في كل من العــــــراق ولبنان إلى الداخل بعد أن تفجرت الأورام الاجتماعية 
هناك على إثر قرار الحكومة الترفيع في أســــــعار المحروقات. وسرعان ما 
تحوّلت مطالب المتظاهرين الاجتماعية إلى رفع شــــــعارات سياســــــية تطالب 
بإسقاط النظام والتخمة الحاكمة الفاسدة بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله 
ــــــي خامنئي في تطور غير مســــــبوق. وتذكر هذه الموجة من الاحتجاجات  عل
بآخر أيام شــــــاه إيران محمد رضا بهلوي، فهل يعيد التاريخ نفســــــه ويعيد 
الإيرانيون الكرّة؟ يبدو ذلك غير بعيد المنال، فالمسألة مسألة وقت لا أكثر.

ــــــس الوزراء العراقي أن ما أعلنه مــــــن «إصلاحات»، خاصة في ما  يعي رئي
يتعلق بالفســــــاد تصطدم بدرجة أولى بشــــــركائه في الحكم، إلا أنه يواصل 
مداعبة المحتجين برسكلة قانون قديم لمكافحة الإثراء غير المشروع، وتقديمه 
على أنه مبادرة جديدة. فلا المحتجون تستهويهم هذه البروباغندا ولا رئيس 

الحكومة قادر على محاربة من يحميه على رأس السلطة.

ماضون قدما في الاحتجاج


